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لسنة  66( من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 57ب الحكم بعدم دستورية نص المادة )بطل
فيما قرره من اعتبار القرار  2000لسنة  160المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم  1963

ا غير قابل للطعن عليه .  الصادر من لجنة التحكيم العليا نهائي ًّ
  

 المحكمـــــة
 لى الأوراق، والمداولة .بعد الاطلاع ع



وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المشرع رسم طريقًّا لرفع الدعوى 
الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه 

ية تقدر إلا بعد دفع بعدم الدستوراعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع 
محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع 
تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع 

ال الجوهرية فى الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشك
التقاضى، ومن ثم فإن الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى 
الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع، فى غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد 

كانت غير مقبولة، حتمى يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا 
ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها 
حدود الميعاد الذى ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد 

ا على  صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، وبما يكفل تداخلها معه، وبشرط ألا تزيد المدتان معًّ
 الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية .

  
بعدم  2006من فبراير سنة  23متى كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى قد دفع بجلسة 

ــة جدية قدرت المحكمــــــــ 2006من نوفمبر سنة  16دستورية النص المطعون فيه، وبجلسة 
ليقدم المدعى ما يفيد  2007من فبراير سنة  22الدفــــــــــــــــع وقررت التأجيل لجلســـــــــة 

اتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية. وإذ لم يقم المدعى الدعوى خلال الأجل الذى عينته 
ا ل 2007من مايو سنة  31المحكمة، قررت المحكمة التأجيل لجلسة  لمدعى باتخاذ وصرحت مجددًّ

إجراءات الطعن بعدم دستورية المادة المذكورة وذلك خلال ثلاثة أشهر، متجاوزة بذلك مدة الأشهر 
ا، حيث أودع المدعى صحيفة دعواه الدستورية قلم كتاب المحكمة الدستورية  الثلاثة المقررة قانونًّ

ا تلك المدة، ومن ثم تكون   2007من أبريل سنة  30العليا فى  الدعوى والحــــــال كذلك متجاوزًّ
ا لإقامتها. بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .  قـــــد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونًّ

  

 لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى           

 محاماة .المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب ال
 رئيس المحكمة                                           أمين السر          

 


